هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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  بسم الله الرحمن الرحيم

أقيسـة الصحـابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس الأول: تعريف القياس
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

المقدمـــة: 

باب القياس مهم جداً في الأصول، ونحن سنبحث في القياس ليس بالطريقة النظرية ولكن بطريقة الممارسة العملية لأن هذا المقصود الأسمى؛ لأنه من الممكن أن آتي بخلافات العلماء في القياس وأنقل وأتكلم بكل المصطلحات الشديدة في أصول الفقه ثم أخرج من المسألة بنتيجة صفر. لكن أقصد الممارسة العملية وهو أيضا فى ركاب الكلام على مسألة الاجتهاد والتقليد لأننا لو قلنا بباب القياس فلم نغلق على الناس لأنك الآن تأتي بكتب كثيرة في القياس وتعارض الأقيسة والقياس، وتريد أن تسحب الناس إلى التقليد، لم التأسيس لذلك؟ التأسيس لهذا الباب لا يصح بحال من الأحوال. فإذا قلنا بالقياس إذا قلنا بالاجتهاد كما سنبين.

أقيسة الصحابة هو الكتاب الذي سنشرحه، سأتكلم على أن الأمة تحتاج احتياجا عظيما إلى القياس، 
إذا أعيا الفقيه وجود نص

تعلـق لا محالـة بالقياس
و مسألة القياس مسألة مهمة جدا وقد أتى بها الصحابة رضوان الله عليهم وقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتى بها ابن الحنبلي بكتاب شامل جمع فيه فقط أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلى مئة قياس من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يتفرع عليها مسألة اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل له أن يجتهد أم لا؟ وكذلك اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

سنتكلم عن القياس وتعريف القياس وهناك اعتراضات كثيرة على التعريفات ولن ندخل فيها لأنني كما قلت عمدت إلى المقصود وهو الممارسة العملية ونشرح القياس ثم نبين القياس المتفق عليه بين الطوائف جميعا، حتى ابن حزم المنكر للقياس -يسميه مثلما يسميه، مفهوم الموافقة أو القياس، سمه كما تسمه- وافق عليه وعمل به. القياس بالاتفاق والمختلف فيه والأدلة ثم بعد ذلك نتعرض بالممارسة العملية  لأقيسة الصحابة، وهذا هو العلم.
ترى أن معاوية رضي الله عنه أتى بقياس عجيب ثم ضربه علي رضي الله عنه بقياس أعجب منه في مسألة عمار بن ياسر. لما خرج علي بعمار فقتل، فدخل رجل على معاوية فقال: أبشر، قتلت عمارا. فقال عبدالله بن عمرو بن العاص: بشرته بم؟ أبشرك بما يسوؤك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية). فلما سمع الناس من جند الشام هذا الكلام نفروا إلى جند علي رضي الله عنه، فقال معاوية لعمرو بن العاص: اذهب بمجنونك هذا.  لم؟ لأن الناس اقتنعوا بكلامه فهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد معاوية أن يوقف الاستنزاف فقال اجتهادا: قتله من أخرجه.  فرد الأمر على علي رضي الله عنه، وهذا قياس، فرد عليه علي بقياس آخر أعجب منه فقال: إذا فقد قتل حمزةَ محمدٌ.  ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخرج حمزة في غزوة أحد  والإجماع على أنه لا يكون كذلك.
فهذا هو العلم، أن تنظر كيف قاس الصاحب، ولم قاس وبأي شيء اجتهد وقاس، وكيف وافق النبي صلى الله عليه وسلم كما في أقيسة ابن مسعود وعمر، هذا هو العلم وهذه هى الممارسة العملية، وهذا الذى يحتاج اليه بحق طالب العلم الذى تصدر ليمايز بين أقوال أهل العلم ويرجح بينها .
تعريف القياس:

القياس لغة: التقدير والمساواة. يقال: قست الأرض بالمتر، أي: قدرتها به. والتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما، فأنت تقول القياس هو المساواة.

وفي اللغة ممكن أن تقول أن القياس هو المساواة، وممكن أن تقول هو البناء المحمول عليه.

فالقياس إذا تعدى بالباء كان بمعنى المساواة، يُقال:  فلان لا يقاس بفلان، أي لا تساوه به.

وأما إذا تعدى بعلى فيكون معناه محمولا على، كأن تقول النبيذ مقاس على الخمر، أي حكمه محمول على حكم الخمر.

والقياس في الاصطلاح:

هناك خلاف بين العلماء، فجمهرة الأصوليين على تعريفين وكل منهم له مشربه.

التعريف الأول:  فمن تبنى أن القياس ليس من فعل المجتهد وأنه حكم شرعي في الكتاب أخفاه الله حتى تلحق به الأحكام التي لا يظهر فيها دليل أصيل. فمن قال أنه ليس من فعل المكلف، قال:
القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم بجامع بينهما، أو لاشتراك علة بينهما.

والأصل موجود بالدليل، والفرع حكمه موجود في الكتاب ولكن لم نستوعبه ويدلل على ذلك بالنبيذ، فالنبيذ فرع والخمر أصل نلحق النبيذ بالخمر، والخمر محرمة لعلة الاسكار بنشوة والنبيذ أيضا يسكر بنشوة فيلحق النبيذ بالخمر في الحكم وهو الحرمة.
فهو أصلاً إلحاق فرع بأصل فليس فيه فعل للمجتهد، بل أصل الدليل يستوعبه وهو حديث: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)، فالنبيذ خمر، فهو ليس من فعل المجتهد فهو إلحاق فرع بأصل للاشتراك في العلة بوصف مناسب بينهما.

التعريف الثاني: ومن تبنى أنه من فعل المجتهد وهذا الذي ندين الله به وأنه من فعل المجتهد ولذلك الشافعي الذي هو أصل أصيل في هذا الباب كان يقول عن القياس هو من باب الضرورة كأكل لحم الميتة، كما نص على ذلك في الرسالة. وهذا فيه دلالة واضحة على أنه يجب علينا أن نربط الناس بقال الله قال الرسول، أي بالدليل. فتعريفه عندهم:
القياس هو مثل حكم معلوم في معلوم آخر لوصف بينهما، للاشتراك في العلة.

معلوم لا يعرف حكمه هو النبيذ لمعلوم آخر يعرف حكمه هو الخمر لاشتراك بينهما فى العلة وهى الاسكار .
والاعتراضات على كلا التعريفين  لسنا بصدده لأنه لن يفيدنا كثيرا في مسألة الممارسة العملية، والتعريف الأول أسهل، والثاني أدق.
أركان القياس: 

القياس تتعلق به أمور خمسة وهي الأصل، والفرع، والعلة، وحكم الأصل، وحكم الفرع. 

وأركان القياس أربعة وهي الأصل، والفرع، والعلة، وحكم الأصل، وأما حكم الفرع فهو الثمرة عن حكم الأصل فينزل تحته.

الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه. ويسميه علماء الأصول محل الوفاق، أي متفق على حكمه، لأن حكمه جاء منصوصا.
الركن الثاني: الفرع، وهو المقيس الذي نقيسه على الأصل. ويسميه علماء الأصول محل الخلاف.
وهذه القاعدة التي جاء بها فقهاؤنا: عند النزاع نرد المختلف فيه على المتفق عليه تأتيك النتيجة.

الركن الثالث: الحكم، والمراد به الأحكام الخمسة: واجب أو محرم...، فالمراد الحكم الذي اقتضاه الدليل الشرعي
الركن الرابع: العلة، وهي الوصف المناسب الذي من أجله وجد الحكم طرداً وعكساً. 

 وعلى طالب الأصول أن يتقن الفرق بين العلة والحكمة، مثلا القصر في السفر ليست علته المشقة، وإنما هي حكمة لأنها غير منضبطة، فمن الممكن أن يسافر المرء ليال عدة ولا يجد عناء ولا تعبا، فإن كانت العلة المشقة فليس له القصر، وبالتالي يتعطل شيء من النص.  والصحيح أن الحكمة غير منضبطة تتفاوت بتفاوت الناس، والعلة منضبطة، فالقصر علته السفر وهي علة منضبطة يشترك فيها كل الناس.
مثال (1): ما حكم الأرز من حيث باب الربا؟

الأصل: البر.

الفرع: الأرز.


حكم البر: صنف ربوي، فالبر بالبر ربا إلا يدا بيد ومثلا بمثل.

علة الحكم: مكيل مقتات مدخر.
حكم الفرع: صنف ربوي، فالأرز بالأرز ربا إلا يدا بيد ومثلا بمثل.

وألحقنا الفرع بالأصل في الحكم لاستواء العلة بينهما وهي مكيل مقتات مدخر.

مثال (2): حكم المشروبات الروحية كالبيرة والكونياك والنبيذ:

الأصل:


الخمر
حكم الأصل: 
محرمة بالنص، قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة:90] إلى أن قال: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ}[المائدة:91] إذاً: ثبت التحريم بالكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ)، وقال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام). فالمقصود: أن الخمر أصل ثبت تحريمه بالكتاب والسنة. 

والفرع:

 البيرة والنبيذ، إذ أنها ليست ثابتة لا بالكتاب ولا بالسنة. والنبيذ يسكر صاحبه.

العلة:

وهي الإسكاربنشوة. فإن قيل: قد يشرب رجل زجاجة كبيرة فلا يسكر؟ فالجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) إذاً: قليله حرام؛ لأن كثيره مسكر.

حكم الفرع:
فالبيرة والنبيذ فرع نريد أن نلحقه بالأصل وهو الخمر بجامع علة الاسكار، ونسويه به في الحكم، وهو الحرمة، فيكون حكم بيع البيرة أو شرب البيرة أو شراء البيرة حرام. 

مثال (3): ما حكم نباش القبور؟
الأصل: 


السرقة.
حكم الأصل: 

حرام وموجبة لحكم شرعي وهوقطع يد السارق لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:38]

والعلة:


هو التعدي على حق الغير خفية -هذا قيد يخرج الغصب والاختلاس- في حرز مثله.
الفرع:


النباش أي نباش القبور، ينبش قبر الميت ويسرقه.
حكم الفرع:

هناك من قال: النباش تعدى على حق الغير، فهناك  اتفاق بين الأئمة الأربعة في القياس واختلفوا في التطبيق، وسبب الاختلاف هو هل القبر حرز أم لا؟ فلو كان حرزا، قلنا اكتملت العلة فيكون الحكم قطع اليد، وإن لم يكن حرزا لا تقطع يده. 

فلو تنزلنا وقلنا أن القبر حرز، وحدث التعدي على حق الغير فاستحكمت العلة، فيكون حكم الفرع هو قطع يد النباش قياسا على السارق.

أقيسة متفق عليها بين الأئمة:
هناك أقيسة اتفق عليها الأئمة بأسرهم، منها:
(1) القياس الدنيوي كالأرز وكالبر.
(2) أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها متفق عليها، وبلغت المئة قياسا.
منها حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقّ). وفي رواية صحيحة عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ).
أيضا القياس في قوله: (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)  قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا).

وأيضا القياس الصريح الجلي في حديث عمر رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت يا رسول الله.  قال: (ما فعلت؟) قال: قبلت امرأتي في نهار رمضان. فقال بجواب في قياس: (أرأيت المضمضة تفسد الصوم؟) قال: لا. قال: (كذلك القبلة). 
(3) الأقيسة المنصوص عليها، إذا كانت  العلة منصوص عليها، فالقياس هنا متفق عليه.
مثال ذلك قياس الفأرة على الهرة كما في حديث كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ) والعلة؟ قال: (هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ أَوْ الطَّوَّافَاتِ).  وهذه علة لا اجتهاد فيها، هي علة منصوص عليها. وهذه العلة متوفرة في الفأر فهو من الطوافين والطوافات، فأخذ حكم الهر، فيكون سؤر الفأر طاهر قياسا على سؤو الهر لقوله: (إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ).
(4) ما كان مجمعا على العلة فيه أو بنفي الفارق بتاتا.
مثاله: العبد قال فيه النبي: (من اشترى عبدا شقصا في عبد وكان ثريا مليئا فعليه أن يقوم قيمة العبد ويدفع للشركاء ويعطي الحق عليه).
هذا حكم العبد، والنص جاء في العبد فتلحق الأمة بالعبد لنفي الفارق بينهما وللاستواء من جميع الأطراف؛ لأن الأمة والعبد يستويان لا سيما في أحكام العتق، وإن الحكام عموما يستوي فيها الذكر والأنثى  لحديث: (النساء شقائق الرجال في الأحكام) ففي العتق من باب أولى، وأقوى من ذلك.

حجية القياس:
أما القياس المختلف فيه قال الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بحجية القياس وأنه دليل من أدلة الأحكام، فأدلة الأحكام المتفق عليها كما قسم علماء الأصول أربعة وهي:

الدليل الأول: الكتاب.

الدليل الثاني: السنة. ولا يقال الكتاب ثم السنة، وإنما الكتاب والسنة، لأنهما صنوان لا ينفكان.

الدليل الثالث: الإجماع، ولا بد له من دليل وإن خفي، وكما قال النووي: والإجماع لا ينسخ لكنه دليل على الناسخ.  والإجماع لابد له من دليل لأن الأمة لاتجتمع إلا على شيء صحيح، والصحيح هو الوحي.
الدليل الرابع: القياس، والقياس حجة ثبتت حجيته بالكتاب والسنة واتفاق أهل السنة والنظر والمعقول. 
أما بالكتاب: 
(1) قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59]  فالتنازع لا يكون إلا فيما لا نص فيه، فحينها يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة والرد لا يكون إلا بإعمال النظر، وننظر فنجد أن النظير مثل النظير والشبيه بالشبيه، فنلحق الفرع بالأصل.
(2) كل آية تأمر بالنظر والاعتبار هي دليل على القياس كما في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ}[الحشر:2] والعبرة لا تكون إلا بتدقيق النظر, فعندما ألحق الله العذاب ببني النضير قال لأهل الإسلام: اعتبروا يا أولي الأبصار! يعني: اعلموا أنكم لو فعلتم مثل فعلهم فسيكون العقاب نفس العقاب (وهذا الحكم). فالأصل: بنو النضير، والفرع: المسلمون، والعلة: التعدي. 
وبعض من صنف في القياس استدل بهذه الآية، والحق أن هناك ما هو أقوى منها.

(3) قال الله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء:83] والاستنباط أصل القياس.
(4) أيضا قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83} [هود:82-83] فلما ذكر الله هلاك قوم لوط بالتجرؤ على محارمه، وأنه أمطرهم بالحجارة من فوق سبع سماوات قال: { وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ}، فمن سار علي سيرهم فحكمه حكمهم.
(5) وأيضا قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [آل عمران:59] والمعنى، لم تستغربون أنه بغير أب؟ ما وجه الدهشة؟ انظر إلى وجه القياس، عيسى وآدم سواء، فألحق عيسى بآدم، فالحكم هنا أن آدم خلق من غير أب ولا أم، والعلة: مشيئة الله. وعيسى خلق من غير أب، والعلة مشيئة الله. فإن أردتم أن تنظروا لعيسى فانظروا أولا لآدم، فقيسوا عيسى على آدم، والمسألة بأسرها أن الله في كونه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فمن باب أولى إذا قلتم أن عيسى رب أن يكون آدم هو الرب، ولكن المسألة في مشيئة الله جل وعلا.
(6) أيضا الرجل الذي جاء متبجحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}[يس:78] فقال الله تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} [يس:79] فقاس المعاد على الابتداء.
(7) وقال الله تعالى: {وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}[الحج:5] ثم قال: {إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى}[فصلت:39]، فهنا قياس البعث في اليوم الآخر بإحياء الأرض بعد موتها، فالأصل: الأرض الميتة، نزل عليها الماء فاهتزت وربت؛ لأن الله أحياها بهذا الماء، والفرع: الإنسان، يموت فيبلى ويبقى عجب الذنب، فهذا الفرع نلحقه بالأصل، فيحيا كما أحيا الله الأرض (وهذا الحكم)، فإن السماء تمطر مطراً كالمني، فيأتي على عجب الذنب، ثم يقوم حياً مبعوثاً من قبل الله جل وعلا، فيبعثه الله ويحييه كما يحيى هذه الأرض. 
وأما السنة:

(1) القياس الصريح الجلي في حديث عمر رضي الله عنه عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت يا رسول الله.  قال: (ما فعلت؟) قال: قبلت امرأتي في نهار رمضان. فقال بجواب في قياس: (أرأيت المضمضة تفسد الصوم؟) قال: لا. قال: (كذلك القبلة).
الأصل: المضمضة، الفرع: القبلة. الحكم في الأصل: عدم افساد الصوم.

العلة: في المضمضة أنها مظنة دخول الماء في الجوف، والعلة في القبلة أنها مظنة إنزال المني.
كان الحكم في الفرع: أنه لا يفسد الصوم لأن الماء لم ينزل في المضمضة في الحلق، وماء المني لم ينزل في القبلة.
(2) ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس : أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: (أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية إياه؟) فقالت: نعم، قال: (فدين الله أحق أن يقضى). فقوله: (أرأيت) فيه ضرب مثل، وضرب الأمثال قياس.
فالأصل: دين الآدمي على الآدمي، والفرع: دين الله، والحكم: وجوب قضاء الدين، والعلة: وجود الدين، والدين للآدمي فيه مطالبة، فلا بد أنك تقضي الدين، وأيضاً حق الله لابد من قضائه، وهذا قياس اسمه: قياس الأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فدين الله أحق أن يقضى) أي: من باب أولى، وهذا اسمه قياس جلي. 
(3) ويستدلون بحديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: (كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟) قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟) قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟) قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ). 
وهذا الحديث كثير من الفقهاء يحتجون به، وقاطبة أهل الأصول يحتجون به، وهو حديث إن لم يكن في اسناده الضعف البين، فمتنه فيه شذوذ لأنه جعل السنة مرتبة بعد الكتاب، وهذا شذوذ، فالصحيح أن السنة قرينة لكتاب الله تعالى لاتنفك عنه بحال، لأنه كان لا بد أن يقول كتاب وسنة، وإنما قال الكتاب، فإن لم يجد فالسنة.
وأما الإجماع:

فقد أجمع الصحابة على صحة القياس.  والذي يدل على هذا الإجماع الأقيسة الكثيرة التي وردت عن الصحابة.
ومن النظر:

أن الله تعالى قد علق الأحكام وجعلها تحقيقا لمصالح العباد، والذي يبين لنا ويظهر لنا المصلحة من دونها هي العلة. وهذه العلة هي شغل المجتهد وهي أصل أصيل في القياس، فالنظر إلى العلة والتمحيص والتدقيق والتنقيح للوصول إلى العلة هو شغل القائس. خاصة وأن النوازل والمسائل غير متناهية، والأحكام التي وردت عن  الرعيل الأول أحكام متناهية، فهناك مستجدات كثيرة تنزل.
فلو نظرنا إلى الإمام أبي حنيفة، رجل بلغ من دقة الفقه مداه، لكن عابوا على مذهبه كثرة الأراء مع وجود الأثار. قلنا العذر لأبي حنيفة أنه كان في العراق وقد قيل: لا تأخذ من كوفي ولا بصري حديثا. لانتشار التشيع، واختلاط الأحاديث، فلم يكن يثق في أن يأخذ الأحاديث من أحد، والنازلة تنزل وما عنده فيها أثر، فماذا يفعل؟ استخدم القياس للنوازل.

ونحن الآن في عصر كثرت فيه النوازل، فلا يمكن أن نقول بالتقليد. فمثلا المخدرات لا يوجد أحد من السابقين قد تكلم فيها، فمن أين نأتي لها بحكم؟ والحشيش كما قال شيخ الإسلام أدخله التتر لبلاد الإسلام، فما كانت تعرف قبل ذلك.

فالمستجدات كثيرة فلا بد لها من القياس ولابد  لها من الاجتهاد.

من أنكر القياس وأدلتهم:
من أنكر القياس هم النظام من المعتزلة وابن حزم الظاهري، وابن حزم في كتابه (الإحكام) شد الحرب، وشنع على كل من يقول بالقياس، وهذا الرجل له حجة باهرة قوية جداً، لكن عند تدقيق النظر يعلم بطلان هذا القول، و المقصود: أن الذين ينكرون القياس يشنعون على من يقول بالقياس. ومن الأدلة التي استدلوا بها على رد القياس: 
الدليل الأول: قول الله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام:38]  قال: فبالقياس قد رددت قوله تعالى: {ما فرطنا}، فإذا قلنا أن حكما يحتاج للقياس إذا لا يوجد في الكتاب حكم هذه المسألة، ولازم ذلك الرجوع على الآية بالبطلان.

والقاعدة: لازم القول ليس بقول.
الدليل الثاني قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل:89]  وقوله {لِكُلِّ} نص في العموم، إذا ما من شيء إلا والكتاب والسنة قد بينه.
الدليل الثالث: قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[الحجرات:1] والقياس تقدم بين يدي الله ورسوله. 
الدليل الرابع: قال الله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء:36] فأي شيء ستتكلم فيه بدون علم - والعلم عندهم هو: العلم اليقيني، أي: الكتاب أو السنة- فقد تكلمت من غير كتاب وسنة، فأنت ستقفو ما ليس لك به علم. 
الدليل الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بسنة ظاهرة ما تركت حكما إلا فصلته، لذلك قال الله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام:38]، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ).  فالسنة قد استوعبت كل شيء فمن قال بالقياس فقد تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدليل السادس: قالوا: ومن المعقول أن العمل بالقياس يؤدي إلى التنازع والخلاف بين الأمة، كيف؟ وذلك لاختلاف العقول والأنظار، واجتماع الأمة رحمة واختلافها عذاب، وقد قال الله تعالى: {اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}[آل عمران: 103] فإن كان وسيلة للفرقة فلا يجوز العمل به. وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}[الأنفال:46] والقياس إن كان وسيلة للمنازعة، فالوسائل لها أحكام المقاصد.
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